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Identification

Ref
21336

Juridiction
Cour d'appel de
commerce

Pays/Ville
Maroc / Casablanca

N° de décision
2124/2002

Date de décision
18/07/2002

N° de dossier
1957/2002/4

Type de décision
Arrêt Chambre

Abstract

Thème
Acte de Commerce, Commercial

Mots clés
Exploitation des mines, Compétence, Actes de
commerce

Base légale Source
Non publiée

Résumé en français

Le principe est que la coopérative accomplit des actes civils et n’acquiert la qualité commerciale que par
l’exercice habituel et professionnel des activités mentionnées aux articles 6,7 et 8 du code de commerce.

Résumé en arabe

الطاعنة باعتبارها تعاونية فالأصل أنها تقوم بأعمال مدنية ولا تتسب الصفة التجارية إلا بالممارسة الاعتيادية أو الاحترافية للأنشطة
المنصوص عليها ف المواد 6 و7 و8 من مدونة التجارة.

Texte intégral

باسم جلالة الملك
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إن محمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء
أصدرت بتاريخ 21/04/2003 ف جلستها العلنية القرار الآت نصه :

بين تعاونية (ف.ك) ف شخص ممثلها القانون ، عنوانها بالجديدة.
نائبها الأستاذ يح العرب المحام بهيئة الجديدة.

بوصفها مستأنفة من جهة.
وبين مجموعة (س.ب) ف شخص ممثلها القانون ، عنوانها بالقنيطرة.

نائبها الأستاذ محمد عل اوسوس المحام بهيئة الدار البيضاء.
بوصفها مستأنفا عليها من جهة أخرى.

بناء عل مقال الاستئناف والحم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
واستدعاء الطرفين لجلسة 07/04/2003.

وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.
وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث إنه بتاريخ 06/06/2002 استأنفت تعاونية (ف.ك) بواسطة محاميها الأستاذ يحي العرب الحم الصادر عن المحمة التجارية
بالدار البيضاء بتاريخ 26/02/2002 ف الملف عدد 4641/2001 القاض عليها بأداء مبلغ 53.760,00 درهم مع الفوائد القانونية من

تاريخ الطلب والصائر.
ف الشل :

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن المستأنفة بلغت بالحم بتاريخ 01/06/2002 حسب شهادة التسليم المدل بها ف الملف واستأنفته
بالتاريخ المذكور أعلاه وبذلك فإن استئنافها يون قد قدم عل الشل المتطلب قانونا صفة وأجلا وأداء ويتعين بالتال قبوله شلا.

وف الموضوع:
بناء عل المقال الافتتاح للدعوى الذي تقدمت به مجموعة (س.ب) بواسطة محاميها الأستاذ محمد عل اوسوس لدى السيد رئيس

المحمة التجارية بالدار البيضاء والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 29/05/2001 والذي تعرض فيه أنها دائنة للمدع عليها بما قدره
53.670,00 درهم قبل الرصيد المدين الموازي لدفاتر العارضة التجارية والمدعم بفاتورة بمبلغ 53.760,00 درهم مصحوبة بسبع

طلبات وأوراق التسليم تحمل طابع وتوقيع المدع عليها وأن هذه الأخيرة امتنعت عن أداء الدين رغم جميع المحاولات الحبية وخاصة
الإنذار مع الإشعار بالتوصل ، لذلك تلتمس العارضة استدعاء المدع عليها لأقرب جلسة من أجل الحم عليها بأدائها لها مبلغ

53.760,00 درهم الذي يمثل الرصيد المدين المطابق لدفاتر العارضة التجارية والحم عليها أيضا بأدائها لها مبلغ 10.000,00 درهم
م بالنفاذ المعجل وبتحميل المدعكتعويض عن التماطل والصوائر مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ التوصل بالبضاعة وشمول الح
عليها الصائر. وأرفقت المدعية مقالها بشف حساب وبأصل الفاتورة عدد 311250441 وبسبع طلبات وأوراق تسليم البضاعة وبرسالة

إنذارية.
وحيث إنه بتاريخ 26/02/2002 أصدرت المحمة التجارية بالدار البيضاء الحم المشار إليه أعلاه بالعلة التالية :

حيث إن المدعية تهدف من وراء عقدها إل طلب الحم عل المدع عليها بأدائها لها مبلغ 53.760,00 درهم وبأدائها لها أيضا مبلغ
10.000,00 درهم كتعويض عن التماطل مع النفاذ المعجل والصائر.

وحيث عززت المدعية طلبها بأصل فاتورة عدد 133250441 مؤرخة ف 05/05/2000 وكشف حساب وبسبع طلبات مرفقة بأوراق
تسليم البضاعة وبرسالة إنذارية.

وحيث تخلفت المدع عليها رغم توصلها ولم تدل للمحمة بأي جواب أو عذر يبرر به سبب تخلفها.
إل معاملاتهم التجارية وترق ل سندا للتعامل بين التجار فوحيث إن الفواتير المستخرجة من الدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام تش

الحجة القانونية لإثبات الدين بينهم.
وحيث إن الفاتورة المستدل بها أعلاه جاءت مدعمة بسبع طلبات للبضاعة وبسبع أوراق التسليم وكلها مذيلة بطابع المتسلم والذي هو

المدع عليها وتحمل اسمها وتوقيعها دون أدن تحفظ أو تعرض من طرفها.
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وحيث إنه ليس بالملف ما يفيد أداء المدع عليها للدين المتخلذ بذمتها مما يتعين معه التصريح بأدائها لفائدة المدعية الدين المطلوب
أعلاه.

وحيث إن طلب الفوائد القانونية له ما يبرره قانونا عل اعتبارها تشل تعويضا عن الضرر ف التأخير عن الأداء مما يتعين الاستجابة لها
ابتداء من تاريخ الطلب.

وحيث إن طلب التعويض عن التماطل غير مؤسس عل سند قانون مما يتعين رفضه.
أسباب الاستئناف :

م المذكور مبينة أوجه استئنافها فالح العرب حيث إنه بتاريخ 06/06/2002 استأنفت تعاونية (ف.ك) بواسطة محاميها الأستاذة يحي
كون المحمة التجارية غير مختصة نوعيا للبث ف النزاع عل اعتبار أنها لا تملك الصفة التجارية وأنها تقوم بأعمال مدنية.

وحيث إنه من جهة أخرى فإنه لم يسبق لها أن استدعت بصفة قانونية ، وأن كشف الحساب المدل به من طرف المستأنف ضدها هو
من صنعها ، وأنه لا يمن أن تواجه به العارضة ، أما بخصوص البضاعة فه لا تزال رهن إشارة المستأنف ضدها ما دامت لم تستعمل

من طرف العارضة وذلك استنادا إل الاتفاق الموجود بين الطرفين بهذا الخصوص ملتمسة بالتال إلغاء الحم المستأنف والحم من
جديد بعدم الاختصاص واحتياطيا رفض الطلب.

وحيث أدرجت القضية لأول مرة أمام محمة الاستئناف التجارية بجلسة 23/09/2002.
وحيث إنه بنفس الجلسة أدلت المستأنف ضدها بواسطة محاميها الأستاذ محمد عل اوسوس بمذكرة جوابية تعرض فيها بأنه فيما
يخص الدفع بعدم الاختصاص فإن العارضة قد باعت للمستأنفة كميات من الارطون قصد استعماله ف تصبير الفواكه والخضر

المعدة للتصدير أو البيع محليا وبالتال فإن النشاط الذي تباشره المستأنفة يدخل ضمن الأعمال التجارية الت تخضع لتطبيق مدونة
التجارة.

وحيث إنه فيما يخص الدفع المتعلق بشف الحساب فإن المشرع المغرب اعتبر أن الدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام تعتبر حجة فيما
بين التجار.

وحيث إنه فيما يخص الدفع المتعلق بإرجاع البضاعة فإنه لا يوجد أي اتفاق بين الطرفين بخصوص ذلك ملتمسة بالتال رد الاستئناف
وتأييد الحم المستأنف.

وحيث إنه بجلسة 07/04/2003 تقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 21/04/2003.
التعليل

حيث إن أول سبب تمست به الطاعنة ف استئنافها كون المحمة التجارية غير مختصة نوعيا للبث ف الطلب عل اعتبار أنها لا تملك
الصفة التجارية ، وأنها تقوم بأعمال مدنية.

وحيث إنه باعتبار أن الحم المستأنف قد صدر غيابيا ف حق الطاعنة فإنه يبق من حقها الدفع بعدم الاختصاص النوع أمام محمة
الاستئناف التجارية.

وحيث إن الطاعنة باعتبارها تعاونية فالأصل أنها تقوم بأعمال مدنية ولا تتسب الصفة التجارية إلا بالممارسة الاعتيادية أو الاحترافية
للأنشطة المنصوص عليها ف المواد 6 و7 و8 من مدونة التجارة.

وحيث إنه ليس بالملف ما يفيد عل أن الطاعنة تقوم بأعمال تجارية وبصفة اعتيادية أو احترافية ، كما أنه لا يوجد بالملف ما يفيد اتفاق
الطرفين عل إسناد الاختصاص للمحمة التجارية.

وحيث إنه استنادا لما ذكر فإنه يتعين اعتبار الاستئناف للسبب المذكور وإلغاء الحم المستأنف والحم من جديد بعدم اختصاص
المحمة التجارية نوعيا للبث ف النزاع.

وحيث إنه باعتبار أن الطاعنة تتواجد داخل الدائرة الترابية للمحمة الابتدائية بالجديدة وذلك من خلال عنوانها المذكور أعلاه فإنه يتعين
إحالة الملف عل المحمة المذكورة للاختصاص وبدون صائر.

لهذه الأسباب
فإن محمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وه تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

ف الشل : بقبول الاستئناف.
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ف الجوهر : باعتباره وإلغاء الحم الصادر عن المحمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/02/2002 ف الملف عدد 4641/2001
والحم من جديد بعدم اختصاصها نوعيا للبث ف النزاع وإحالة الملف عل المحمة الابتدائية بالجديدة للاختصاص وبدون صائر.

وبهذا صدر القرار ف اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة الت شاركت ف المناقشة.

الأطراف
بين تعاونية (ف.ك).

وبين مجموعة (س.ب).
الهيئة الحاكمة

يونس بنونة رئيسا.
محمد قرطوم مستشارا مقررا.

محمد حدية مستشارا.
وبحضور السيدة ميلودة عريط ممثلة النيابة العامة.

وبمساعدة السيدة فاطنة صبور كاتبة الضبط.
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